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  خلاصة وافية  -ثانياً  
 

  أيرلندا
 

مقدِّمة: لمحة عامة عن الإطار القانوني والمؤسَّسي لأيرلندا في سياق تنفيذ اتفاقية   -١  
   المتحدة لمكافحة الفساد  الأمم

، ٢٠٠٣كانون الأول/ديســــــمبر  ٩في  الأمم المتحدة لمكافحة الفســــــادوقَّعت أيرلندا على اتفاقية 
  .٢٠١١تشرين الثاني/نوفمبر  ٩وصدَّقت عليها في 

ـــة. ويت ـــة برلمـــاني ـــة ديمقراطي ـــدا دول  )Dáil Éireann(مجلس النواب الرئيس والبرلمـــان من  نكوَّوأيرلن
، الإنكليزيالأنغلوسكسوني . ويستند القانون الأيرلندي إلى القانون )Seanad Éireann( الشيوخ  ومجلس

ــتور عام ا المعدَّل جوهريًّ ، والقانون التشــريعي والأحكام القضــائية. ١٩٣٧وفقا للمفاهيم المحلية، ودس
  وتتبع أيرلندا نهجا مزدوجا فيما يتعلق بإدراج القانون الدولي العام.

لى، الأوالاستعراض تعرض تنفيذ أيرلندا لفصلي الاتفاقية الثالث والرابع في السنة الرابعة من دورة وقد اسُ 
). CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.14 ةالوثيق( ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٩ونشرت خلاصة وافية لذلك الاستعراض في 

أيرلندا لمكافحة الفساد في جولات استعراضية متعددة، وذلك لكون أيرلندا  رأيضا إطاتعرض واسُ 
ساد التابعة لمجلس أوروبا عضواً مت فرقة قيَّ كذلك. و(GRECO) في مجموعة الدول المناهضة للف

العمل المعنية بالإجراءات المالية إطار أيرلندا لمكافحة غســــــل الأموال وتمويل الإرهاب. وتخضــــــع 
في الاتحاد الأوروبي، لتشريعات الاتحاد بشأن السوق الداخلية، بما في ذلك  ندا، بصفتها عضواًأيرل

  الإرهاب. إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل
الهامة المنخرطة في منع الفســاد والتحقيق بشــأنه ومقاضــاته دائرة الشــرطة الوطنية  وتشــمل المؤســســاتُ

 المتأتية من الأنشــــــطة الإجرامية الموجوداتلأيرلندا ووحدة الاســــــتخبارات المالية التابعة لها، ومكتب 
(CAB)، العامة لنياباتومكتب مدير ا (ODPP) الشــركاتقوانين إنفاذ هيئة ، ومكتب مدير (ODCE)، 

  ومفوض الإعلام. )، SIPO( ةومي، ولجنة المعايير في المناصب العمالعام والمراقب المالي ومراجع الحسابات
وتشمل تشريعات التنفيذ فيما يخص الفصلين الثاني والخامس، بصفة رئيسية، قانون العدالة الجنائية 

ـــــاد) لعام  ، ١٩٩٥لعام ) EPO(ة وميالعم، وقانون الأخلاقيات في المناصـــــب ٢٠١٨(جرائم الفس
الإفصـــــــاح عن  ، وقـانون حمـايـة٢٠٠١لعــام ) SIPO(ة وميــوقـانون المعــايير في المنــاصـــــــب العم

، وقانون ٢٠١٥لعام ) RL(شــــــد التأييد الرقابي لحتنظيم ال، وقانون ٢٠١٤لعام ) PD(  المعلومات
وال وتمويل ، وقانون العدالة الجنائية (غســــل الأم٢٠١٤لعام  )FOI( حرية الاطلاع على المعلومات

، وقــانون ١٩٩٦لعــام ) PoC(، وقــانون عــائــدات الجريمــة ٢٠١٠لعــام ) AML-CTF(  الإرهــاب)
، وقانون العدالة الجنائية ١٩٩٦عام ) لCAB(المتأتية من الأنشــــــطة الإجرامية  الموجوداتمكتب 

  لة.، بصيغته المعد٢٠٠٨َّلعام ) MLA((المساعدة القانونية المتبادلة) 
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    الثاني: التدابير الوقائيةالفصل   -٢  
    ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض  -١-٢  

  سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية؛ هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية     
    )٦و ٥(المادتان 

اعتمدت أيرلندا عدة سياسات وتدابير تشريعية لمنع الفساد ومكافحته بما في ذلك التقرير الحكومي 
  للشركات في أيرلندا.الرقابي عن تدابير تحسين الإطار الاقتصادي والتنظيمي 

ية الرامية إلى تعزيز إطار مكافحة الفســـــــاد ندافي  ويحدد التقرير مجموعة من النقاط الإجرائ ، أيرل
تشــــريعات جديدة، واســــتعراض التشــــريعات الكائنة وإدخال تعديلات تنظيمية  يشــــمل ســــنَّ  بما

الرقابي وإجرائية. ويعقب التقرير وخطة العمل الحكوميان اســتعراض الإطار الاقتصــادي والتنظيمي 
  للشركات في أيرلندا.

ندرج في إطار ، التي ت٢٠١٨-٢٠١٦بالإضــــافة إلى ذلك، فإن خطة العمل الوطنية لأيرلندا للفترة 
تها الحكومة بالتشــاور مع المجتمع المدني، تتضــمن أعدَّوالتي مبادرة الشــراكات الحكومية المفتوحة، 

التزامات بتعزيز تدابير مكافحة الفســاد، وتعزيز مشــاركة المواطنين، والشــفافية والبيانات المفتوحة، 
  .افحة الفسادمكأخرى في ومواضيع 

مجموعة الدول اتفاق فاقات الدولية المعنية بالفســـــــاد، بما في ذلك وأيرلندا طرف في عدد من الات
المناهضة للفساد التابعة لمجلس أوروبا، واتفاقية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لمكافحة 

تدعم أيرلندا أيضــــــا وجرائم رشــــــوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية. 
بشأن الفساد في شركائها من البلدان، وذلك من خلال مساعدتها على وضع الأطر القانونية  المساءلة

البرنامج الحكومي الأيرلندي لمســاعدة البلدان النامية  من خلال برنامجها التنموي،والمؤســســية اللازمة 
  التابع لوزارة الشؤون الخارجية والتجارة.

ومقاضــــاته عبر مختلف  الفســــاد في أيرلندا والتحقيق بشــــأنهمنع المســــندة بشــــأن ولاية نطاق التد يمو
ـــــرطة الوطنية لأيرلندا، ومكتب مدير وميمالأجهزة الع ، وأمين ةالعام النياباتة، بما في ذلك دائرة الش

الشـــــركات، والمراقب قوانين إنفاذ هيئة ، ومكتب مدير وميةالمظالم، ولجنة المعايير في المناصـــــب العم
ــــــ مواردها قانونية ولهذه الأجهزة ال، ومفوض الإعلام، وما إلى ذلك. العام اباتالمالي ومراجع الحس

وتنشر . المتَّبعة وهي مستقلة بمقتضى أحكام القانون والممارسة ،الموظفين والميزانيةعلى صعيد الخاصة 
 ،لممارســةاقواعد واســعة من المبادئ التوجيهية، ومدونات  مجموعةة وميلجنة المعايير في المناصــب العم

  كجزء من وظائفها النظامية.تواصلية لنشر الوعي وتنفذ أنشطة 
لمكافحة الفســــــاد في إطار دائرة الشــــــرطة الوطنية  صــــــةمخصــــــَّ وحدة  وقد أنشــــــأت أيرلندا حديثاً

ا سوى ثلاثة موظفين التحري عن الفساد ومنعه. ولكن الوحدة لا تضم حاليًّ(غارداسيوكانا) من أجل 
  في منع الفساد غير واضحة بما يكفي.فة بها ة المكلَّمَّالمهو

التوعية  بغية زيادة) www.anticorruption.ieوقد أنشـــأت الحكومة الأيرلندية أيضـــا موقعا شـــبكيا (
  ة وأوساط الأعمال التجارية.وميمن الرشوة والفساد في الأوساط العبشأ
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م؛ مدونات قواعد سلوك للموظفين العموميين؛ التدابير المتعلقة بالجهاز القضائي القطاع العا    
  )١١و ٨و ٧(المواد النيابة العامة وأجهزة 

  
 الإطار الرئيســــي للتوظيف في ٢٠٠٤العمومية (التوظيف والتعيين) لعام  دائرة الخدمةيحدد قانون إدارة 

العمومية، وهي وكالة  الخدمة في العمومية في أيرلندا. وينشــــئ هذا القانون دائرة التوظيف ةالخدمدائرة 
العمومية، التي تضـــع مدونات قواعد الممارســـة لتوجيه عمل  ةالتعيين المركزية، ولجنة التوظيف في الخدم

صافمبادئ و المتبعةالممارسات أفضل زاهة والجدارة والدائرة ولتعزيز مبادئ الن شفافية. وهناك  الان وال
  التقاعدية. بموجبها أجور الموظفين المدنيين وشؤونهما رقابيًّم نظَّأيضا تشريعات شاملة تُ

) ولمناصب مجلسي البرلمان ١٢نصب الرئيس (المادة لملانتخاب لوينص الدستور على معايير الأهلية 
ــــــتور والمادة  ١٨و ١٦(المادتان  لدس ). وتنص هذه ١٩٩٢ من قانون الانتخابات لعام ٤١من ا

وعلى أنه  ،الرئيس أي وظيفة أخرى أو منصــب آخر ذي أجر توليالأحكام أيضــا على عدم جواز 
ضاء البرلمان ضائي ولا موظفين في ضمن جملة أمور،  ،لا يمكن لأع ضاء في الجهاز الق أن يكونوا أع

  الخدمة العمومية.
ن ويعيِّللانتخابات على القواعد التفصـــــيلية بشـــــأن التمويل  ١٩٩٧وينص قانون الانتخابات لعام 

بات الإفصـــــــاح يا لمختلف التبرعات ومتطل لدن لحدود ا بما في ذلك الحد الأدنى عن المعلومات ا  ،
ا أعلى)، والتبرعات النقدية المســـموح به يورو كحدٍّ ١٠٠لمصـــدر المســـموح بها (ا لمغفلةللتبرعات ا

يورو لأعضاء البرلمان، والأحزاب السياسية والمرشحين في الانتخابات البرلمانية  ٢٠٠(ما لا يتجاوز 
ـــــنة تقويمية كانت (ما لا يتجاوز  ـــــية)، وحجم التبرعات من أي مصـــــدر منفرد في أي س والرئاس

ت عن التبرعاالإلزامي بالإفصاح ويورو للأحزاب السياسية)،  ٢  ٥٠٠ويورو للمرشحين  ١  ٥٠٠
يورو، ومــا إلى ذلــك. ويحظر قبول التبرعــات الأجنبيــة على الأحزاب  ١٠٠التي تتجــاوز قيمتهــا 

ن غيرهم. ويعيِّووأعضــاء البرلمان أو الأطراف الثالثة للمناصــب الســياســية الســياســية والمرشــحين 
ن م بتقديم تقارير عن نفقات الانتخابات في غضــــوالقانون أيضــــا حدود نفقات الانتخابات، ويُلزِ

ـــتة وخمســـين يوماً  ،من الانتخاب، وينص على الجزاءات المفروضـــة على انتهاكات هذا القانون س
ة دورا رقابيا في هذا الصــــدد. وإلى جانب الالتزامات وميمد للجنة المعايير في المناصــــب العويســــن

فســاد) من قانون العدالة الجنائية (جرائم ال ١٥، تنص المادة ١٩٩٧بموجب قانون الانتخابات لعام 
  الفساد. لأغراضبالتبرعات الرقابي الخاص على الإطار التنظيمي  ٢٠١٨لعام 
ل قانون المعايير في زاهة والأمانة والمسؤولية في أوساط الموظفين العموميين من خلاز مبادئ النوتُعزَّ

شد التأييد. الرقابي لحتنظيم الوقانون  ةوميمالعة، وقانون الأخلاقيات في المناصب وميمالمناصب الع
تنص على الأســاس التشــريعي لمدونات قواعد الســلوك لبعض المذكور من قانون المعايير  ١٠فالمادة 

شروطه. ا واجبةفئات الموظفين العموميين. وهذه المدونات  ضيات العمل و لإنفاذ باعتبارها من مقت
المنطبقة في حالة انتهاك وتنص مدونة القواعد التأديبية للخدمة المدنية على الإجراءات التفصــــــيلية 

من  اتخاذ إجراءات تأديبية بما فيها الفصــــل إلى أي انتهاك يحدثيمكن أن يؤدي المدونات. وقواعد 
ــــــلوكية على تطبيق التدريب ومية المعنية ترتيبات م الأجهزة العم. وتنظِّالعمل مدونات القواعد الس

المســتمر. وتضــطلع لجنة المعايير  برامج تعليم المبتدئين وكذلك على أســاس التدريبوذلك ضــمن 
  .القواعد دور عام في التوعية وإسداء المشورة والرصد وإنفاذ مدوناتب
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غين ويحمي، في على الإطار القانوني الشامل لحماية المبلِّالإفصاح عن المعلومات وينص قانون حماية 
مدت وفقا لهذا اعتُ غين. وقدبصــــــرف النظر عن دوافع المبلِّعن المعلومات جملة أمور، الإفصــــــاح 

درت توجيهات صــــالخدمات العمومية وأُ المحمي في جميعالقانون ســــياســــة وإجراءات الإفصــــاح 
  على تنفيذ القانون. وميةملمساعدة الأجهزة الع

وقانون الأخلاقيات في  العموميةن بمقتضــــى قانون المعايير في المناصــــب موظف معيَّ على أيِّ يجبو
أن يعلن عن أي مصـــــلحة له أو لزوجه أو شـــــريكه المدني أو أولاده أو أولاد  العموميةالمناصـــــب 

ماديًّ قد الزوج، والتي يمكن أن تؤثر  ية. و مه الرسم ها مِّا على الموظف أو على أداء م ظام  مصــــــُ ن
  الإثراء غير المشروع.كذلك لكي يشمل تضارب المصالح وعن المعلومات الإفصاح 

وهي  العموميةمن قانون الأخلاقيات في المناصــــب  ٢في الجدول وترد المصــــالح القابلة للتســــجيل 
يورو. ويجوز للموظفين العموميين أن  ٦٥٠يمتها قلزام بالإعلان عن الهدايا التي تتجاوز تشـــمل الإ

يرد  حســبمانة يشــاركوا في أنشــطة خارجية، بما في ذلك الأنشــطة مقابل أجر، بشــروط وقيود معيَّ
  ك الخدمة المدنية (مدونة قواعد الخدمة المدنية).شرحه في مدونة معايير وسلو

ويرد النص على الإطار القانوني لتعيين القضـــــاة وتنحيتهم في الدســـــتور وقانون محاكم العدل لعام 
  .١٩٤٦وقانون محاكم العدل (محاكم المقاطعات) لعام  ١٩٣٦

ة من هذا القبيل ومن شــأن اعتماد مدون ،ولا توجد مدونة لقواعد ســلوك أعضــاء الجهاز القضــائي
سَّ  سلوك أن يتي شأن  ضائي. ويجري تعريف القضاة الجدد المعينين بمبادئ بنغالور ب شاء مجلس ق ر بإن

رسمية بشأن الأخلاقيات. تدريب ر لهم أي دورات وفَّلا تُمرحلة تعريفية، ولكنْ الجهاز القضائي في 
أجر أثناء وجودهم  بلقامعمل  يَّأن يؤدوا أولا  ،ولا يجوز للقضـــاة أن يكونوا أعضـــاء في البرلمان

  في مناصبهم. وهم مع ذلك ليسوا ملزمين بالإعلان عن مصالحهم في الوقت الراهن.
النيابات أحكاما بشــأن تعيين مدير  ١٩٧٤الجرائم لعام الملاحقة القضــائية بشــأن ويتضــمن قانون 

في ســياق أداء مهامه، وما إلى ذلك. وتنطبق على موظفي  هذا المنصــب شــاغلواســتقلال ، ةالعام
وقانون الأخلاقيات  موميةأحكام كل من قانون المعايير في المناصب الع ةالعامالنيابات مكتب مدير 

شــــــد التأييد، بما في ذلك الأحكام بشــــــأن إدارة الرقابي لحتنظيم الوقانون  العموميةفي المناصــــــب 
ومبادئه التوجيهية للمدعين  مدونته الخاصـــــة بالأخلاقياتكور تضـــــارب المصـــــالح. وللمكتب المذ

  بالإضافة إلى ذلك، يتلقى جميع الموظفين المهنيين تدريبا إلزاميا سنويا لمدة ساعة واحدة.والعامين. 
    

    )٩المشتريات العمومية وإدارة الأموال العمومية (المادة     
 ،السياسي الشامل للمشتريات العمومية في أيرلندا تحدد السياسة الوطنية للمشتريات العمومية الإطار

ن على الوزارات والأجهزة الحكومية أن تتبعها بموجب القواعد الوطنية وتتضــمن الإجراءات التي يتعيَّ
وقواعد الاتحاد الأوروبي ذات الصلة. وتنفذ وزارة النفقات العامة والإصلاح السياسة الوطنية ويعمل 

ويمول ثماني من فئات الســلع  ،في إطارها باعتباره جهاز الشــراء المركزي مكتب المشــتريات الحكومية
ــــراء خدمات البناء على نحو غير مركزي  والخدمات التي يبلغ مجموعها ســــت عشــــر فئة. ويجري ش

  الرأسمالي. ال التجهيزغأشويدار في إطار إدارة 
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سلع والخدمات  مع مصادرالعقود الإطارية إعداد المشتريات الحكومية  مكتبُ تولىوي ، الاعتياديةال
المخصــــــص للإعلان عن جميع فرص المشــــــتريات  www.eTenders.gov.ieالموقع الشــــــبكي  وإدارة

  العمومية وإعلانات المناقصة.
طاءات جميع مقدمي الع ويزوَّداقتصــــاديا" في تحديد العطاء الفائز.  جدىبع أســــلوب "العطاء الأتَّويُ

إرساء العطاء. ويجوز لهم تقديم طلب كتابي للاطلاع على تفاصيل قرار بخلاصة أسباب  الفائزةغير 
ــــــباب مقنعة جاز لهم رفع قضــــــية لدى المحكمة العليا.  ــــــباب، وإذا لم تكن تلك الأس تلك الأس

شأ المكتب و شأن العطاءات المذكور بالإضافة إلى ذلك، أن شارة ب  منفذ يرتوفمن أجل دائرة للاست
المشـــتريات لمشـــتريات التي ينفذها مكتب ا بخصـــوصدين المحتملين غير رسمي لمعالجة شـــواغل المورِّ

  وسلطات التعاقد الأخرى.
لحســــابات يجريها المراقب المالي ومراجع ومراقبة دقيقة لوتخضــــع المشــــتريات إلى عمليات مراجعة 

ســؤولون عن النفقات المتكبدة. ويتعين ، وموظفو المحاســبة العاملون في الإدارات مالعام الحســابات
د التقيُّ ذلك في على السـلطات المتعاقدة أن تضـمن اتباع السـلوك المناسـب في إجراء المشـتريات، بما
  وعلاجه.  بمعايير الحوكمة الجيدة والمساءلة واتخاذ التدابير المناسبة لمنع تضارب المصالح واستبانته

الإيرادات والنفقات الحكومية  تشــــــملوتترأس وزارة المالية إعداد مشــــــروع الميزانية الوطنية التي 
حال المشروع أيضا إلى العامة. وبعد ذلك يعرض مشروع الميزانية على البرلمان لمناقشته وإقراره. ويُ

الاســتقرار والنمو.  المفوضــية الأوروبية لتقييمه وضــمان امتثاله لحدود الإنفاق المعينة بموجب ميثاق
  وتجري العملية البرلمانية بصورة علنية.

تنشر الحكومة كما . انشر عائدات الخزانة (إيرادات ونفقات حساب خزانة الحكومة الرئيسية) شهريًّوتُ
 www.databank.per.gov.ieو www.budget.gov.ieمنها ، والمعلومات ذات الصـــلة في عدة مواقع شـــبكية

  .www.whereyourmoneygoes.gov.ieو
خارج من جميع صــناديق الميزانية وصــناديق الأموال العام ويراجع المراقب المالي ومراجع الحســابات 

عن  موقَّعببيان العام ي المحاسبة تزويد المراقب المالي ومراجع الحسابات الميزانية. ويتعين على موظف
  .شفاعه بحساب الاعتمادات السنوية. ويجري بعدها نشر البيان علناًإمع  ،المراقبة المالية الداخلية

بأن تكون لديها وحدة للمراجعة الداخلية للحســــابات جميعها وتُلزم الإدارات والمكاتب الحكومية 
  لمراجعة الحسابات لتزويد مسؤول المحاسبة بالآراء والمشورة. ولجنة

لضـــمان ســـلامة الوثائق المالية وافية بالغرض أيضـــا اتخاذ ترتيبات  المحاســـبةويتعين على مســـؤولي 
ية أو إتلافها أو حجبها  يعدُّ. والعموميةالمتعلقة بالإيرادات والنفقات  ــــــب تزوير المعلومات المحاس

 خطيرة تُوجِب الاتهام مادية شـــخصـــية أو لمصـــلحة شـــخص آخر جريمةًلأغراض تحقيق مكاســـب 
  ).٢٠٠١من قانون العدالة الجنائية (جرائم السرقة والاحتيال) لعام  ١٠(المادة 

    
    )١٣و ١٠إبلاغ الناس؛ مشاركة المجتمع (المادتان     

ص في على حق كل شـــــخ حرية الاطلاع على المعلوماتببعض الاســـــتثناءات، ينص قانون  رهناً
ــــــباب القرارات  الاطلاع على الســــــجلات الرسمية التي تحتفظ بها الحكومة والحق في تزويده بأس
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وغيرها من القرارات الأخرى. وتقدم الوحدة  الجمهورفي التي تؤثر الصادرة عن الأجهزة الحكومية 
ة والإصـــــلاح وميالتابعة لوزارة النفقات العم حرية الاطلاع على المعلوماتالمركزية لســـــياســـــات 

. وتحتفظ حرية الاطلاع على المعلوماتفي تنفيذ قانون  ةوميالعمالدعم والتوجيه لمســاعدة الأجهزة 
  الأدلة ذات الصلة.توفير مع  ،الوحدة بمكتب للمساعدة وبموقع شبكي مخصص

ية بح ئات المعن ية الاطلاع على المعلوماتويتعين على جميع الهي محددة عن  ر أن تنشــــــر معلومات 
تضـــــمن مجموعة من المعلومات التي يللنشـــــر"،  مخططكون لديها "يوأن  ،ذات الصـــــلةجراءات الإ

 يبين، حرية الاطلاع على المعلوماتللإفصــاح بشــأن  وســجلتنشــرها على نحو روتيني واســتباقي، 
  الطلبات الواردة والقرارات المتخذة بناء على الطلب.

 المتعلقة طلباتالبموجبها رفض قرارات التي تُبناء على الطلب اســــتعراض داخلي لل ىويمكن أن يجر
. ويجوز توجيه طلب إلى مفوض الإعلام بأن يراجع قرار الاستعراض رية الاطلاع على المعلوماتبح

علام على الموقع الشبكي التابع له مجموعة من الوثائق التوجيهية وجميع الداخلي. وينشر مفوض الإ
  راضات.القرارات الصادرة نتيجة لتنفيذ الاستع

وتتوخى أيرلندا إصـــــلاح العمليات الإدارية، وتحســـــين توفير الخدمات وزيادة الشـــــفافية في إطار 
  .٢٠٢٠-٢٠١٧الخدمات العمومية والاستراتيجية الإلكترونية الحكومية للفترة 

المدفوعات الفاســدة  عن ةوميالعمالاســتفســارات وقد نشــرت أيرلندا في الســنوات الأخيرة تقارير 
بالإضــافة و (محكمتا "ماهون" و"موريارتي").التهرب من دفع الضــرائب  عنلســياســيين والمســددة ل

يتضـمن قسـما  المخاطر الوطني لأيرلندا: غسـل الأموال وتمويل الإرهابتقدير سـجل  ذلك فإن إلى
  معنيا بالرشوة والفساد.

شرطة  شأن الفساد إلى دائرة ال سلطات مكافحة الفساد. ويمكن توجيه التقارير ب والجمهور يعرف 
دون الكشف عن الهوية باستخدام خطوط هاتفية خاصة أو بواسطة من الوطنية، بما في ذلك التبليغ 

  البريد والرسائل الإلكترونية.
    

    )١٢القطاع الخاص (المادة     
كيانات القطاع الشـــفافية في أوســـاط  التنظيم الرقابي لأمور ٢٠١٤قانون الشـــركات لعام  يشـــمل
م الشـــركات بالإفصـــاح عن المعلومات المهمة لدى تســـجيلها، ويحدد قواعد حوكمة ، ويلزِالخاص

كتب ويحدد المسائل المتعلقة بم ،عدم الامتثال لشروط القانونعلى الشركات، وينص على جزاءات 
  الشركات. قوانين إنفاذ هيئة مدير 

وبالإضـــافة إلى أحكام قانون الشـــركات بشـــأن حوكمة الشـــركات، تعزز ســـوق الأوراق المالية 
لة فيها. كما أن لمصــرف أيرلندا (يورونكســت دبلن) معايير الحوكمة الجيدة في الشــركات المســجَّ

  حوكمة الشركات للمؤسسات الائتمانية.لقواعد المركزي مدونة 
 ،الأعمال التجاريةمنشآت كتب تسجيل الشركات أسماء الشركات الجديدة وأسماء ويسجل م

العمل التجاري  منشــأة يمكن الاطلاع عليه من خلال اســم الشــركة أو وميويحتفظ بســجل عم
أيضـــا قانون الشـــركات فيما يتصـــل بالتزامات إيداع المذكور أو رقم الشـــركة. ويُنفذ المكتب 
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المكتب مســـؤولا عن الســـجل المركزي للمالكين المنتفعين يصـــبح وف ملفات الشـــركات. وســـ
الصــــــادر عن البرلمان  2015/849 (EU)رقم الإداري المطلوب في التوجيه  بحســــــبللشــــــركات 

ــــــتخدام النظام المالي  ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٠الأوروبي والمجلس الأوروبي المؤرَّخ  ــــــأن منع اس بش
ســـم توجيه الاتحاد الأوروبي الرابع بشـــأن لغرض غســـل الأموال أو تمويل الإرهاب (المعروف با

  مكافحة غسل الأموال) حالما يبدأ تنفيذه.
المعايير الدولية  علىالمالية لشـــركات القطاع الخاص الإبلاغ الإطاران الرئيســـيان لتقارير  شـــتملوي

 عموماًللتقارير المالية الصــــادرة عن المجلس الدولي لمعايير المحاســــبة، والمبادئ المحاســــبية المقبولة 
المتبعة في أيرلندا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشــمالية، التي أصــدرها مجلس الإبلاغ 

  المالي في المملكة المتحدة.
 هامبياناتها المالية لمراجعة الحسابات، ما لم تكن مستثناة من ذلك، وأن تُقدِّ ع الشركاتُويجب أن تخضِ 

   ٣٣٦و ٣٣٣إلى مكتب تســـــجيل الشـــــركات مشـــــفوعة بتقرير مراجع الحســـــابات بشـــــأنها (المواد 
من قانون الشـــركات). وقد اســـتحدث قانون الشـــركات (المحاســـبة)  ٣٦٤-٣٥٨و ٣٤٧-٣٤٢و

الشركات الكبرى للصناعات  متقدِّتدابير جديدة بشأن الشفافية، وهي تتضمن إلزاما بأن  ٢٠١٧  لعام
  من قانون الشركات). ٢٦المدفوعات المسددة للحكومة (القسم  رير إبلاغ عنتقاالاستخراجية 

حالما الأفعال الجرمية وغيرها من الأمور بإبلاغ الســــلطات عن تزام لالاالحســــابات  يمراجع علىو
عدُّ يعلمون ها. وي ي فعلاً بوجود قديم  اًإجرام ئدات مزورة أو ت عا ية أو بتهور عن  الإبلاغ عن درا

إلى مكتب تســجيل الشــركات بزعم الامتثال لأي حكم من أحكام قانون الشــركات وثائق كاذبة 
  من قانون الشركات). ٨٧٦و ٤٠٦(المادتان 

من قانون  ٤٠٦ارتكاب جرائم الفســـاد (المادة  غرضلنة معيَّممارســـات محاســـبية بأي ويحظر القيام 
  ).٢٠٠١من قانون العدالة الجنائية لعام  ١٠الشركات والمادة 

 القطاع الخاص بشــأن وســائل الوقايةإنفاذ القانون و هيئاتم أن يتم التعاون في المســتقبل بين عتزَويُ
  في هذا الصدد.

ية وقانون  تأييد على قيود بشـــــــأن التعيينات الرقابي لحتنظيم الوينص قانون الخدمة المدن شـــــــد ال
  و تقاعدهم.من الموظفين العموميين بعد استقالتهم أ نةعيَّوالأنشطة الخارجية لفئات م

أن تُقتطَع من الضـــــرائب  ١٩٩٧د لعام ألف من قانون الضـــــرائب الموحَّ ٨٣و ٥٨وتحظر المادتان 
  بموجب القانون الأيرلندي، حتى وإن تمت خارج أيرلندا. اًإجرامي لاًفع تعدُّالتي المدفوعات 

صـــــــاح الإفوهناك أيضـــــــا إجراءات حمائية لموظفي القطاع الخاص بموجب أحكام قانون حماية 
  .المعلومات عن
    

    )١٤تدابير منع غسل الأموال (المادة     
تعتزم أيرلندا، بصـــفتها عضـــوا في فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، تنفيذ وتطبيق جميع توصـــيات 

نقلت  كمالمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  اًوطني أجرت منذ وقت قريب تقييماًقد و ،الفرقة
توجيه الاتحاد الأوروبي الرابع بشأن مكافحة غسل الأموال من خلال إصدار  مضمونأيرلندا معظم 
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). وتتبع CJA 2018( ٢٠١٨تعديل على قانون العدالة الجنائية (غســل الأموال وتمويل الإرهاب) لعام 
ن التشــريع الرئيســي بشــأن الوقاية م النص منفي محاربة غســل الأموال. و لاًوكام اًمتين أيرلندا نظاماً

مكافحة غســـــل الأموال وتمويل الإرهاب لعام -العدالة الجنائية قانونهو غســـــل الأموال ومكافحته 
وقانون العدالة الجنائية لعام  ٢٠١٣لة بموجب قانون العدالة الجنائية لعام ، في صــــــيغته المعد٢٠١٠َّ
ويحدد  ،خاطرلما إلى تقدير ستندي. ويتبع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نهجا ٢٠١٨

  ط).والمبسَّ  ثلاثة مستويات للحرص الواجب (المستوى المعياري، والمعزز
ويمثل مصـــــرف أيرلندا المركزي الســـــلطة المســـــؤولة عن مراقبة مكافحة غســـــل الأموال فيما يخص 

الأشــخاص وهم الأخرى ( الملزَمةمؤســســات الائتمان والمؤســســات المالية، في حين تخضــع الهيئات 
لممتلكات أو لهيئة التنظيم الرقابي لتنظيم الالمحددون) لمراقبة وزارة العدل والمساواة، أو لسلطة دوائر 

من قانون مكافحة غســـــل  ٢٥الذاتي المناســـــبة. وترد قائمة الأشـــــخاص المحددين في المادة الرقابي 
مي هن القانونية، ومقدِّالأموال وتمويل الإرهاب. وتشــــمل القائمة، ضــــمن من تشــــملهم، موظفي الم

مي خدمات الممتلكات ووســطاء المعاملات الخاصــة خدمات الائتمان أو خدمات الشــركات، ومقدِّ
  بالسلع المرتفعة القيمة.

وقد اعتمدت أيرلندا نهجا شاملا في مكافحة جميع جرائم غسل الأموال. وتحدد عائدات الجريمة في 
 ٦  ، وكذلك في المادة٢٠٠٥ته المعدلة الصــادرة في عام من قانون عائدات الجريمة في صــيغ ١المادة 

  من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ــــــأنهم في المادة  ــــــل  ٣٣ويرد تعريف الزبائن والمالكين المنتفعين والتحقق بش من قانون مكافحة غس

ام التحقق من (ب) من هذا القانون، يجري بانتظ )٢( ٣٣الأموال وتمويل الإرهاب. وبموجب المادة 
من القانون نفســـه على التزامات  ٣٧الأشـــخاص المحددين باعتبارهم مالكين منتفعين. وتنص المادة 

من  ٤. وبموجب الفصــل ا للمخاطرضــين ســياســيًّالمعرَّالحرص الواجب المعززة فيما يخص المســؤولين 
ـــــل الأموال وتمويل الإرهاب (المادة  ـــــخاص المحددون وما يليها)، يُلزم  ٤١قانون مكافحة غس الأش

  بإبلاغ وحدة الاستخبارات المالية ومفوضي ضريبة الدخل الأيرلندية بشأن المعاملات المشبوهة.
د بانتظام يُعرف عقَوتجتمع الســلطات الوطنية المنخرطة في مكافحة غســل الأموال في إطار منتدى يُ
العامة في لسياسة لباسم اللجنة التوجيهية لمكافحة غسل الأموال، وذلك من أجل الإعداد المشترك 

أيرلندا بشـــأن مكافحة غســـل الأموال وتمويل الإرهاب. وتترأس وزارة المالية هذه الهيئة التي تضـــم 
المتأتية  الموجوداتومكتب  مصرف أيرلندا المركزي ووحدة الاستخبارات المالية عدة هيئات ومنها

شطة الإجرامية ومكتب مدير  . ويمكن لوحدة الاستخبارات المالية أن تتبادل ةالعام اتالنيابمن الأن
المتأتية  الموجوداتالمعلومات مع الوحدات الأخرى التابعة لدائرة الشـــــرطة الأيرلندية، ومع مكتب 

ظم شــؤون تبادل المســاعدة القانونية فيما من الأنشــطة الإجرامية ومفوضــي الدوائر الضــريبية. وتن
  يتعلق بغسل الأموال بمقتضى أحكام قانون المساعدة القانونية المتبادلة وقانون العمليات المصرفية.

حركة النقد عبر الحدود إلى معلومات ويســـــتند الإطار القانوني المتعلق بالإعلان أو الإفصـــــاح عن 
بية (عمليات مراقبة دخول النقد داخل الجماعة وخروجه الجماعات الأوروالتنظيمية لدى لوائح ال

الذين يدخلون  . وبصــفة خاصــة، يُلزم الأشــخاص٢٠١٥ُوقانون الجمارك لعام  ٢٠٠٧منها) لعام 
التي تتجاوز قيمتها  المبالغ النقديةن منها بإعلان تفاصــــــيل وفي دول الاتحاد الأوروبي أو الخارج
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لي الأموال من لتحويلات النقدية الإلكترونية وبشـــــأن محوِّيورو. وتنفذ التدابير بشـــــأن ا ١٠  ٠٠٠
 )٢٠١٥/٨٤٧ (الاتحاد الأوروبيالاتحاد الأوروبي بشــأن نقل الأموال التنظيمية لدى لوائح الخلال 

 ٢٠١٧الاتحاد الأوروبي لعام  التنظيمية لدىلوائح الالتي لها أثر قانوني مباشر في القانون الأيرلندي و
  وال: معلومات مرافقة لعمليات تحويل الأموال).(مكافحة غسل الأم

عام  نذ  ية م لمال بالإجراءات ا ية  قة العمل المعن ندا عضــــــو في فر قد  ؛١٩٩١وأيرل ها  مقُيَّول يذ تنف
 الموجودات. كما أن مكتب ٢٠١٧و ٢٠٠٦لتوصــــيات الفرقة في تقارير التقييم المتبادل في عامي 

المتأتية من الأنشــــطة الإجرامية هو عضــــو في شــــبكة كامدِن المشــــتركة بين الوكالات لاســــترداد 
في الاتحاد الأوروبي، في صياغة سياسة مكافحة  الموجودات. وساهمت أيرلندا أيضا، بصفتها عضواً

  غسل الأموال من خلال مشاركتها النشيطة في هيئات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة.
    

    تجارب الناجحة والممارسات الجيِّدةال  -٢-٢  
  أبرز الاستعراض الممارسات الجيدة التالية:

بموجب  اًمحمي بلاغهم إفصـــاحاًإ إذا كانغين عن الفســـاد أهمية فيما ليســـت لدوافع المبلِّ  •  
  ))؛٤( ٨(المادة  ٢٠١٤لعام  لإفصاح عن المعلوماتقانون حماية ا

  ))؛١( ٩المناقصات (المادة إنشاء دائرة استشارية بشأن   •  
  (أ))؛ ١٠وجود سجل لحرية الإفصاح عن المعلومات (المادة   •  
  ).١٤وجود لجنة توجيهية لمكافحة غسل الأموال (المادة   •  

    
    التحدِّيات التي تواجه التنفيذ  -٣-٢  

  توصَى أيرلندا بما يلي:
لمكافحة الفساد بهدف تحسين تنسيق جهود  الهيئاتتشكيل لجنة توجيهية مشتركة بين   •  

  ))؛١( ٥منع الفساد (انظر اللجنة التوجيهية لمكافحة غسل الأموال) (المادة 
ساد، على نحو واف بالغرض كفالة توفير موارد وموظفين   •   سلطات منع الف  وخصوصاًل

علق بمنع لوحدة مكافحة الفساد التابعة لدائرة الشرطة الوطنية؛ وتوضيح مهامهم فيما يت
  ))؛٢( ٦الفساد (المادة 

يا المقدمة للموظفين العموميين الملزمين   •   يا فيما يتعلق بالهدا لدن النظر في خفض الحدود ا
  ))؛٤( ٧بالإفصاح والرفض أو تحويل الأموال (المادة 

إنشـــاء مجلس قضـــائي وتكليفه بمهمة اعتماد مدونات قواعد الســـلوك لطائفة أوســـع من   •  
  (ب))؛ )٢( ١٢رية والمهن ذات الصلة (المادة الأعمال التجا

النظر في إنشـــاء ســـلطة إشـــرافية منفردة وموحدة لمراقبة غســـل الأموال للأعمال والمهن   •  
  )).١( ٥٢(أ) و )١( ١٤التجارية غير المالية (المادتان 
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    الخامس: استرداد الموجوداتالفصل   -٣  
    الاستعراضملاحظات على تنفيذ المواد قيد   -١-٣  

  حكم عام؛ التعاون الخاص؛ الاتفاقات والترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف     
    )٥٩و ٥٦و ٥١(المواد 
قانون عائدات  ويوفرأيرلندا إطار تشـــريعي وســـياســـاتي شـــامل بشـــأن اســـترداد الموجودات.  لدى

لمســاعدة القانونية المتبادلة المتأتية من الأنشــطة الإجرامية وقانون ا الموجوداتالجريمة وقانون مكتب 
وقانون مكافحة غســــل الأموال وتمويل الإرهاب الأســــاس القانوني لتحديد الموجودات المتأتية من 

وتقييدها ومصـــادرتها. وتســـتخدم أيرلندا نماذج متنوعة للمصـــادرة والحجز،  يةمجرُأفعال ارتكاب 
المتأتية من  الموجوداتعة والمصـــــادرة غير المســـــتندة لإدانة. ومكتب في ذلك المصـــــادرة الموســـــَّ   بما

الأنشـــطة الإجرامية هو المســـؤول عن المصـــادرة المدنية غير المســـتندة لإدانة. في حين يكون مكتب 
هو المســــــؤول عن مصــــــادرة الموجودات المتأتية من الإجرام وحجز الأموال  ةالعام النياباتمدير 

  .١٩٩٤حكام قانون العدالة الجنائية لعام وأدوات الجريمة بموجب أ
لمعلومات التي تحتفظ بها وحدة الاســــــتخبارات المالية في االبلدان الأجنبية  مع التشــــــاركويخضــــــع 

من  ٩المادة  رتوفِّ. و٢٠١٨لأحكام قانون المســــــاعدة القانونية المتبادلة وقانون العدالة الجنائية لعام 
التلقائي لمعلومات االذي يســتند إليه تبادل  ية المتبادلة الأســاسَمن قانون المســاعدة القانون ١القســم 

، ودائرة الشــــــرطــة الوطنيــة (بمــا في ذلــك وحــدة ةالعــامــ النيــابــاتالــذي يقوم بــه مكتــب مــدير 
صلة في الدول  سلطات ذات ال ضرائب مع ال ضو ال ضا ةيَّالمعنالاستخبارات المالية) ومفو . ويمكن أي

تابعة للدول الأخرى على أســـــــاس أحكام القانون تبادل المعلومات فيما بين قو ات الشــــــرطة ال
بالإضــافة إلى و. وقد أبرمت أيرلندا معاهدتين ثنائيتين لتبادل المســاعدة القانونية. الأنغلوســكســوني

  ذلك، تعتمد أيرلندا على مختلف معاهدات الاتحاد الأوروبي مع دول ثالثة.
  

  منع وكشف إحالة العائدات المتأتية من الجريمة؛ وحدة المعلومات الاستخبارية المالية     
    )٥٨و ٥٢(المادتان 

 ٣٣الزبــائن والمــالكين المنتفعين ترد في المــادة هويــة م تحــديــد كمــا ورد آنفــا، فــإن الأحكــام التي تنظِّ
المؤسسات الائتمانية والمالية بمراقبة  ٣٥قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتُلزم المادة   من

سجل للمالكين المعاملات مع الزبائن الذين ترتبط معهم بعلاقات العمل التجاري. وسوف يُ ستحدث 
  الأموال. الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسلعن  الخامس الصادرتوجيه الالمنتفعين في سياق تنفيذ 

ويخضعون لتدابير خاصة ولمبدأ الحرص الواجب  للمخاطر،ا ضين سياسيًّالمعرَّالمسؤولين  هويةدد تحو
ع قانون العدالة ) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب). ويوسِّ ١٠( ٣٧المعزز (المادة 
  السياسيين المحليين أيضا. أولئك المسؤولينذلك النظام بشمول  ٢٠١٨الجنائية لعام 
وال وتمويل الإرهاب على احتفاظ الأجهزة الملزمة من قانون مكافحة غســـل الأم ٥٥وتنص المادة 

ــــــنوات بعد انتهاء تلك العلاقة.  ــــــجلات خلال العلاقة التجارية ولمدة لا تقل عن خمس س بالس
ــة مالية خاضــعة للمراقبة   وتحظر ــس المصــارف التي ليس لها وجود مادي والتي لا تنتســب إلى مؤس

كافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على من قانون م ٥٩("المصارف الصورية"). وتنص المادة 
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جملة أمور، من بينها حظر دخول مؤســـســـات الائتمان والمؤســـســـات المالية في علاقة مراســـلة مع 
لضــمان عدم دخولها في علاقة مصــرفية  مناســبةة أيضــا باتخاذ تدابير مصــرف صــوري. وهي ملزمَ

  وري استخدام حساباتها.بالمراسلة أو مواصلة علاقة من هذا القبيل مما يتيح لمصرف ص
صيغته المعدلة بموجب قانون المعايير في المناصب  العموميةوينص قانون الأخلاقيات في المناصب  في 

، أعضــاء البرلمان، وشــاغلي ضــمن من يشــملهمعلى الإلزام بإعلان المصــالح الذي يشــمل،  العمومية
ــــــبه الحكومي. ولا تمناصــــــب معيَّ ــــــتراطات تفرض على نة في الخدمة المدنية والقطاع ش وجد اش

الموظفين العموميين الذين لهم مصلحة في حساب مالي في بلد أجنبي أو صلاحية توقيع أو صلاحية 
  أخرى فيما يتعلق بذلك الحساب بأن يبلِّغوا عن هذه العلاقة.

وتؤلف وحدة الاســـتخبارات المالية قســـما من مكتب الشـــرطة الوطنية المعني بالجرائم الاقتصـــادية 
بع لدائرة الشرطة الوطنية. وهي عضو أيضا في مجموعة إيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية التا

  وفي منتدى الاتحاد الأوروبي لوحدات الاستخبارات المالية.
    

تدابير الاسترداد المباشر للممتلكات؛ آليات استرداد الممتلكات من خلال التعاون الدولي     
    )٥٥و ٥٤و ٥٣الدولي لأغراض المصادرة (المواد مجال المصادرة؛ التعاون   في

سائل القانون   ؛، يحق للدول الأجنبية المثول أمام المحاكم المدنية الأيرلنديةالأنغلوسكسونيضمن م
 ، يمكنها أن ترفع دعوى مدنية للتثبت من عنوان أو ملكية ممتلكات أو أن تلتمس تعويضـــــاًومن ثم

، يجوز للمحكمة أن تأمر ١٩٩٣ن العدالة الجنائية لعام من قانو ٦عن أضــــــرار. وبموجب المادة 
 ٥٦كذلك، فإن المادة وبعد إدانته بارتكاب الجريمة.  ، وذلكالمدعى عليه بدفع تعويض للضــــــحية

تنص أيضـــــــا على إمكانية إصـــــــدار أوامر برد الحقوق في  ٢٠٠١لعام  ةمن قانون العدالة الجنائي
مة بمقتضــى هذا القانون. ويتضــمن كل من قانون أفعال مجرَّالمحكمة التي ترفع لديها قضــايا تتعلق ب

عائدات الجريمة وقانون المســــاعدة القانونية المتبادلة بضــــعة أحكام لضــــمان إقرار مصــــالح المالكين 
) من قانون المســاعدة القانونية المتبادلة). ٦( ٥٣الشــرعيين في الممتلكات (على ســبيل المثال، المادة 

) من قانون عائدات الجريمة، يجوز للدولة الأجنبية أن ٣( ٣جب المادة وعلى وجه الخصــــــوص، بمو
  الممتلكات لا تشكل عائدات جرم وأن تدعي ملكيتها. تطلب بيان أنَّ

من  ألف ٥١وأي أمر بالمصادرة يرد من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي قابل للإنفاذ المباشر (المادة 
محددة دولاً  تعدُّكما أن أوامر المصادرة التي ترد من دول أخرى  قانون المساعدة القانونية المتبادلة).

ــــــاعدة المتبادلة)، يمكن أن تُ حال إلى (تحدد بموجب أمر صــــــادر من وزارة الخارجية لأغراض المس
ــــــلطات المركزية الأيرلندية فيما يتعلق بإنفاذها (المادة  ) من قانون المســــــاعدة القانونية ١( ٥٠الس

ناء  لة). وب باد بإصـــــــدار المت با  يا طل ية أن ترفع إلى المحكمة العل طات المركز يه، يجوز للســــــل عل
ساعدة القانونية المتبادلة)، وهو أمر يمكن إنفاذه ١( ٥١مصادرة تعاوني" (المادة   "أمر ) من قانون الم

ــــــطــة مكتــب مــدير  كمــا لو كــان حكمــا صـــــــادرا من المحكمــة العليــا  ةالعــامــ النيــابــاتبواس
ة على الإجراءات وأحكام قانون المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بالمصادرة مبنيَّ)). ١(  ٥٢  (المادة
ــــتندة للإدانة أو الج ــــتناد للإدانة كليهمانائية المس . وبموجب أحكام قانون العدالة الجنائية لعدم الاس

هم وصدور ل)، يمكن للمحكمة أن تصدر أمرا بالمصادرة فور إدانة الشخص المت(المعدَّ ١٩٩٤لعام 
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بالإضافة إلى ذلك، يوجد والحكم بحقه. ويمكن القيام بذلك أيضا بناء على طلب من دولة أجنبية. 
المتأتية  الموجوداتفي أيرلندا نظام ("مدني") بشأن ("المصادرة") غير المستندة لإدانة. ويمكن لمكتب 

متلكات وتجميدها "مدنية" بهدف حجز المقضــــائية إجراءات  يســــتهلمن الأنشــــطة الإجرامية أن 
ومصـــــــادرتها في آخر المطاف، ويمكن ذلك أيضـــــــا بناء على طلب يقدمه بلد أجنبي. وبموجب 

ل) يجوز للمحكمة العليا أن تصـــدر (المعدَّ ١٩٩٤باء) من قانون العدالة الجنائية لعام  ٥( ١٣  المادة
  ب مرضه.بسبالقضائية أمر المصادرة عند هروب المدعى عليه أو عند إيقاف الإجراءات 

من قانون المســـــــاعدة  ٣٤ويجوز إنفاذ أوامر التجميد أو الحجز الأجنبية بمقتضــــــى أحكام المادة 
مر حجز وطنية بموجب االقانونية المتبادلة، ويمكن أيضـــا، بناء على طلب من بلد أجنبي، إصـــدار أو

ئدات الجريمة وقانون مكتب  عا قانون  ية من الجريمة. ويمكن الموجوداتأحكام  تأت تدابير  الم اتخاذ 
  من قانون عائدات الجريمة. ٣و ٢استباقية دون طلب بموجب المادتين 

وفيما يتعلق بتطبيق الأحكام بشــــأن التعاون على المصــــادرة في ســــياق قضــــية واضــــحة بموجب 
التقديرية  الصــلاحية) من قانون المســاعدة القانونية المتبادلة تنص على ١( ٥١، فإن المادة ٥٥  المادة

سلطات المركزية للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لكي تقدم طلبا  ")يجوز(" التي تتمتع بها ال
إلى المحكمة العليا. ويتحدد مضــمون طلبات المســاعدة القانونية المتبادلة لأغراض المصــادرة بموجب 

  أحكام قانون المساعدة القانونية المتبادلة.
المصــادرة بموجب أحكام قانون المســاعدة  بشــأنون وتشــترط أيرلندا وجود معاهدة من أجل التعا

القانونية المتبادلة. ويمكن لأيرلندا أن تتخذ الاتفاقية كأســــاس قانوني لذلك التعاون، ولكن يلزم مع 
  البلد بموجب أحكام قانون المساعدة القانونية المتبادلة.تسمية ذلك 
 رفض المســـاعدة، وهي ة المتبادلة أســـسَباء من قانون المســـاعدة القانوني ٥١و ٤٦و ٣المواد  نبيِوت
دون أن  تشـــمل الحد الأدنى من قيمة الممتلكات. ولا توقف الســـلطات الأيرلندية التدابير المؤقتة  لا

ــتمرار التدابير (المادة ــباب الداعية إلى اس دال من  ٥١ تمنح أولاً الدولة الطالبة فرصــة لتوضــيح الأس
  قانون المساعدة القانونية المتبادلة).

ــــــنة النية بالحماية بموجب أحكام قانون المســــــاعدة القانونية  وتحظى حقوق الأطراف الثالثة الحس
  )).٣باء ( ٥١المتبادلة (المادة 

    
    )٥٧إرجاع الموجودات والتصرف فيها (المادة     

من قانون المســــــاعدة القانونية المتبادلة، يجوز لأيرلندا أن تعيد لأي دولة  ٥٣بموجب أحكام المادة 
، اًنقدي ددة الممتلكات المصادرة التي هي ليست مبالغ نقدية. وإذا كانت الممتلكات المصادرة مبلغاًمح

يجوز إعادة ذلك المبلغ إلى الدولة المحددة إذا كانت تلك الدولة عضـــــوا في الاتحاد الأوروبي. غير أنه 
دية إلى دولة محددة ليست لا يوجد أساس قانوني صريح لإعادة الممتلكات المصادرة التي هي مبالغ نق
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من  ٨٧-٨٤ بالإضـــــافة إلى ذلك، وفي حالات الاختلاس، فإن الموادوعضـــــوا في الاتحاد الأوروبي. 
  القانون نفسه تتضمن أحكاما بشأن إعادة الممتلكات المسروقة إلى مالكيها. 

طلبا وإذا كانت هناك أطراف ثالثة ذات مصــــــلحة في الممتلكات، يمكن لتلك الأطراف أن ترفع 
ثة  ما لدىن على المحكمة أن تنظر في لدى المحكمة قبل المصـــــــادرة. ويتعيَّ ثال جميع الأطراف ال

  الممتلكات.مرهونة على من مصالح الحسنة النية 
لتبادل ثنائيتين مقابل. وقد أبرمت أيرلندا معاهدتين  اوتنفذ طلبات التعاون، من حيث المبدأ، دونم

على حدة بشــأن التصــرف  حالةالمســاعدة القانونية ويمكنها أيضــا أن تبرم اتفاقات على أســاس كل 
  النهائي في الممتلكات المصادرة.

    
    التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة  -٢-٣  

 المتأتية من الأنشــــطة الإجرامية ونظام "مدني" للمصــــادرة غير الموجوداتإنشــــاء مكتب   •  
  (ج)). )١( ٥٤و ٥١للإدانة (المادتان  المستندة

    
    التحدِّيات التي تواجه التنفيذ  -٣-٣  

  توصَى أيرلندا بما يلي:    
الاتحاد الأوروبي بشــأن مكافحة الرابع الصــادر عن توجيه الوضــع الصــيغة النهائية لنقل   •  

غســـل الأموال بغية ســـد الثغرات الكائنة في تشـــريعاتها بشـــأن مكافحة غســـل الأموال 
  )؛٥٢و ١٤وتمويل الإرهاب، ولا سيما بشأن سجلات المالكين المنتفعين (المادتان 

النظر في إلزام الموظفين العموميين المعنيين الذين لهم مصـــــلحة في حســـــاب مالي في بلد   •  
  ))؛٦( ٥٢أجنبي أو سلطة توقيع أو سلطة أخرى عليه بالإبلاغ عن تلك العلاقة (المادة 

من قانون المســاعدة  ٥١المركزية صــلاحيتها التقديرية بموجب المادة  ضــمان ممارســة الســلطة  •  
  ))؛٢) و(١( ٥٥القانونية المتبادلة بأسلوب يراعي الالتزامات بموجب المادة 

) فيما يتعلق ٢) و(١( ٥٥نة في المادة ضــــــمان إمكانية توفير التعاون الدولي للأغراض المبيَّ  •  
ا إذا كانت بموجب الاتفاقية لجميع الدول الأطراف، بصــــــرف النظر عمَّ المجرَّمةبالأفعال 

))، ٦( ٥٥تلك الدول أم لم تكن محددة بموجب قانون المســــــاعدة القانونية المتبادلة (المادة 
الدول الأطراف في الاتفاقية بالذات لأغراض تبادل المســــاعدة القانونية  بتســــميةفي ذلك   بما
  ))؛٦( ٥٥باعتبارها أساسا قانونيا كافيا لتلك الأغراض (المادة  تحديد الاتفاقية بوضوح  أو

ضــمان النص بوضــوح في قانون المســاعدة القانونية المتبادلة على إعادة الممتلكات المصــادرة   •  
  ))؛٣) و(٢( ٥٧ل مبلغا نقديا إلى أي دولة طرف، وفقا لأحكام (المادة التي تشكِّ

ية أو   •   نائ تعددة الأطراف لتعزيز فاعلية المالنظر في إبرام المزيد من الاتفاقات أو الترتيبات الث
  ).٥٩جهود التعاون الدولي لما هو أبعد من نطاق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (المادة 

  


